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السنة 43 العدد 12045 اقتصاد

 الريــاض – قال ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، إن النفط دعم 
اقتصاد المملكة بشـــكل كبيـــر على مدار 
ســـنوات طويلـــة، لكـــن الاســـتمرار في 
الاعتماد عليه يؤثر على المســـتقبل، كما 
توجد فرص ضخمة في السعودية خارج 

القطاع النفطي.
وكشف الأمير خلال مقابلة تلفزيونية 
مع التلفزيون الرســـمي مســـاء الثلاثاء 
ونقلتها عدة وســـائل إعلامية أخرى عن 
إجـــراء محادثات مع شـــركة طاقة عالمية 
لبيـــع نحو 1 في المئة من أســـهم شـــركة 
أرامكو رائدة صناعـــة النفط في العالم، 
موضحا أن هنـــاك توجها لبيع حصص 
فـــي أرامكو لمســـتثمرين أجانـــب خلال 

العامين المقبلين.
وذكـــر ولـــي العهـــد الســـعودي أن 
معـــدلات البطالة ســـتنخفض إلى 11 في 
المئـــة بنهاية العام الجـــاري وصولا إلى 
7 فـــي المئة في 2030، مقابـــل 14 في المئة 

حاليا.
وأعلن الأمير محمد خلال المقابلة عن 
تعديل مستهدفات صندوق الاستثمارات 
العامة بشـــأن حجم الأصول لتصبح 10 
تريليونـــات ريـــال فـــي 2030 (2.7 مليار 
دولار) مقابـــل 7 تريليـــون (1.9 تريليون 

دولار) في المستهدف السابق.
الإنفـــاق  حجـــم  أن  إلـــى  وأشـــار 
الاســـتثماري للصنـــدوق داخـــل المملكة 
العربيـــة الســـعودية ســـيصل إلـــى 160 
مليـــار ريال (43.2 مليـــار دولار) في 2021 
مقابـــل 90 مليار ريـــال (حوالي 24 مليار 
دولار) في العام الماضي، موضحا أن هذا 
الحجم يتجاوز قيمة الإنفاق الاستثماري 

الموجود بموازنة الدولة.
وعن العائد على استثمارات صندوق 
الاســـتثمارات العامة أوضح ولي العهد 
الســـعودي أن العائد على الاستثمارات 
حاليـــا يتراوح بـــين 6 و7 في المئة مقابل 
2 إلى 3 في المئة في الســـنوات السابقة، 
وأن المستهدف من الاستثمارات بالخارج 
هو تحقيق عائدات تتجاوز 10 في المئة.

الاستثمارات  صندوق  مساهمة  وعن 
العامـــة في إيرادات الدولة أوضح الأمير 
محمـــد أن المســـاهمة الحاليـــة صفريـــة 
حيث أن الهدف الرئيســـي من الصندوق 
هـــو دعم عمليـــات النمو في المســـتقبل، 
وبالتالـــي تتـــم إعـــادة اســـتثمار كافـــة 
عائدات الاستثمار على أن تساهم في ما 
بعـــد في إيرادات الدولة فـــي اقتصاد ما 

بعد النفط.
وأكد ولي العهد الســـعودي أن النفط 
ســـاهم بصورة كبيرة في بنـــاء اقتصاد 
المملكـــة خلال الســـنوات الماضية وحقق 
بالفعل فوائض مالية كبيرة في وقت كان 
سكان المملكة لا يتجاوز 3 ملايين مواطن.

ولكن مع زيادة عدد السكان وتراجع 
أهمية النفـــط كان لا بد من بناء اقتصاد 
يعتمـــد علـــى مـــا تملكـــه المملكـــة مـــن 
إمكانيـــات متعددة فـــي قطاعات مختلفة 
مثـــل الســـياحة والتعديـــن والخدمـــات 

واللوجيستيات.
وحول إنجازات رؤيـــة المملكة خلال 
الســـنوات الخمس الماضية، أشـــار ولي 
العهد الســـعودي إلى أن قطاع الإســـكان 
كمثال ارتفعت فيه نسبة تملك المواطنين 
للمســـاكن إلـــى 60 في المئـــة وهو يقارب 
النســـبة المســـتهدفة فـــي 2030 بواقع 62 
فـــي المئـــة وهو ما سيســـهم فـــي تعديل 

المستهدف في الرؤية إلى 70 في المئة.
وأوضـــح الأمير محمـــد أن صندوق 
الاستثمارات العامة يسهم بصورة كبيرة 
في تحقيق مســـتهدفات قطاع الإســـكان 
ضمن إشـــارته إلى تأســـيس الصندوق 
لشـــركة ”روشـــن“ لتوفير مليـــون وحدة 

سكنية.
وحـــول انعكاســـات رؤيـــة المملكـــة 
2030 على جودة الحياة في الســـعودية، 
أشـــار ولي العهد إلى أن خفض معدلات 
البطالـــة وزيادة الدخـــول من خلال خلق 
فرص وظيفية جديدة سيسهمان بصورة 
مباشـــرة فـــي رفـــع مســـتوى المعيشـــة 
للمواطنـــين، مؤكدا أن زيـــادة الضرائب 
أمـــر غير مطروح ولا يوجد توجه لفرض 
ضريبـــة على الدخـــل، فيمـــا أوضح أن 
زيـــادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في 
المئة الذي حدث مؤخـــرا هو قرار مؤقت 

قابل للتعديل في وقت لاحق.
وشدد ولي العهد السعودي على أنه 
ســـيركز عملية صنع السياســـات بشكل 
أكبـــر لضمان نجـــاح مســـاعيه لتنويع 

الأنشطة الاقتصادية.
وأضـــاف أن المملكـــة أسســـت مكتبا 
للميزانيـــة لتولي مهمة وضـــع ميزانية 
الدولـــة بدلا من وزارة المالية، وســـتطلق 

بنهاية العام مكتبا جديدا للسياسات.

وقال ”عملنا على إنشـــاء مكتب عمل 
ميزانية الدولة بحيث ما تكون عند وزارة 
المالية، وزارة الماليـــة فقط خزنة تصرف 
حســـب المعمول، وأنشـــئت لجنـــة مالية 
برئاســـة المالية تجتمع كل أسبوعين مرة 
لمواءمة الاســـتراتيجية، والآن على وشك 
أن ننتهي من مكتب السياسات في مركز 

الدولة“.

وتأتـــي تلـــك الخطـــوات فـــي إطار 
مواصلـــة تحويـــل القرارات السياســـية 
بعيـــدا عـــن المؤسســـات التقليدية مثل 
وزارة الماليـــة والبنـــك المركـــزي، وهـــو 
تحـــول بدأ بتأســـيس مجلس الشـــؤون 
الاقتصادية والتنمية الذي يترأســـه ولي 
العهد بعد تولي والده الملك سلمان الحكم 

في 2015.
وقال الأمير محمد ”السياسات اليوم 
تترجم من خلال اللجان ولكن مســـتقبلا 
من خلال مكتب متخصص سينشـــأ آخر 
هذه الســـنة وتحول إلى أوامر للوزارات 
بـــدور  المعـــدة  الاســـتراتيجية  بتنفيـــذ 
ومســـتهدف واضح لكل وزارة بتنســـيق 
وتوزيع مهام لـــكل الوزارات لتحقيق كل 

هدف مطلوب“.

ويشـــغل ولي العهد السعودي أيضا 
منصـــب وزيـــر الدفاع ورئيـــس المجلس 
الأعلى لشـــركة أرامكو النفطية العملاقة 
المملوكة للدولـــة، ويترأس كذلك صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة، وهـــو صنـــدوق 
والمحـــرك  للمملكـــة  الســـيادي  الثـــروة 

الأساسي لمساعيه لتنويع الاقتصاد.
السعودي  الأمير  تصريحات  وجاءت 
بمناســـبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 
2030، وهـــو برنامج يهـــدف إلى إضفاء 
حداثة علـــى المملكة والنـــأي بالاقتصاد 
عـــن الاعتمـــاد الكبيـــر علـــى إيـــرادات 
أجنبيـــة  اســـتثمارات  وجـــذب  النفـــط 
لتأســـيس قطاعات جديدة وتوفير فرص

 للعمل.
وأشـــار الأميـــر محمد إلـــى أن مركز 
الدولة قبل تولي الملك سلمان الحكم كان 
ضعيفـــا وكانت الوزارات متفرقة دون أن 

تكون هناك سياسة عامة.
وقال ”فبدون مركـــز دولة قوي يضع 
بين  ويوائمها  واستراتيجيات  سياسات 
الجهات ويعطي لكل وزارة دورا مطلوبا 

منها لتنفيذه لا يتحقق شيء“.
وفـــي وقت ســـابق قال وزيـــر المالية 
الســـعودي إن المملكة قد توفر 200 مليار 
دولار على مدى الســـنوات العشر المقبلة 
مـــن خـــلال اســـتبدال الوقود الســـائل 
المستخدم محليا بالغاز ومصادر الطاقة 
المتجددة، وسط مساعٍ لخفض التكاليف 

من أجل تمويل الاستثمارات.
وشرعت أكبر دولة مصدرة للنفط في 
العالم في خطة إصلاحات طموحة خلال 
الســـنوات الأخيـــرة لتحديـــث الاقتصاد 
وتوفيـــر فرص العمل والحد من الاعتماد 

على إيرادات النفط.
ووقعت الســـعودية الشـــهر الجاري 
اتفاقيـــات لشـــراء الكهربـــاء مع ســـبعة 
مشـــروعات للطاقـــة الشمســـية في إطار 
خطـــة لتحقيـــق أقصى اســـتغلال لمزيج 

الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء.

ــــــة أرامكو إلى  ــــــع حصص من شــــــركة النفط الحكومي تخطط الســــــعودية لبي
مستثمرين أجانب في إطار جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع 
الطاقة الضخم وتخفيف الاعتمــــــاد على النفط وهو محور الرؤية الإصلاحية 
ــــــي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن ســــــلمان لا ســــــيما مع ارتفاع عدد  الت
السكان الذي فرض تعديل دفة الاقتصاد والاستفادة من الموارد والإمكانيات 

الأخرى في قطاعات السياحة والتعدين والخدمات واللوجيستيات.

مشاريع طموحة لرؤية شابة

 القاهــرة – قرر البنك المركزي المصري 
الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون 
تغييــــر بعد خفضها مرتين خلال شــــهري 

سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي.
وقال البنــــك المركزي المصري في بيان 
إنه أبقى أســــعار الفائدة الرئيســــية دون 

تغيير الأربعاء.
وأبقت لجنة السياســــة النقدية ســــعر 
إقراض ليلة عند 9.25 في المئة وسعر عائد 
الإيــــداع لليلــــة واحدة عنــــد 8.25 في المئة 
للمــــرة الرابعة علــــى التوالي، بعد خفض 

الأسعار في سبتمبر ونوفمبر.
وأشــــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى 
أن مصر ســــتبقي على الفائــــدة الحقيقية 
لديها وهــــي الأعلى على مســــتوى العالم 
دون تغيير بهــــدف المحافظة على جاذبية 
أدوات الديــــن المصرية في الأســــواق، في 
ظل استمرار ضعف تدفقات النقد الأجنبي 
الأخــــرى وبخاصة مــــن قطاع الســــياحة 

الذي يعاني من تداعيات جائحة فايروس 
كورونا المستجد.

وفي ظل تراجع معدل التضخم، يمكن 
للبنك المركزي المصري خفض الفائدة، لكن 
من غير المحتمل أن يقدم على هذه الخطوة 
اليوم حيث يقيــــم معدلات الفائدة العالمية 

وارتفاع أسعار السلع والحاصلات.
ويذكــــر أن ســــعر الفائــــدة الحقيقيــــة 
في مصــــر وهو الفارق بين ســــعر الفائدة 
الرســــمي ومعدل التضخم في البلاد، هو 
الأعلى بين أكثر مــــن 50 اقتصادا تتابعها 
وكالــــة بلومبــــرغ. وكان معــــدل التضخم 
في مصــــر قد ظل خــــلال الشــــهر الماضي 
عنــــد مســــتوى 4.5 في المئة وهــــو ما يقل 
عن المعدل المســــتهدف بالنسبة إلى البنك 

المركزي ويتراوح بين 5 و9 في المئة.
أحــــد  المصــــري  الاقتصــــاد  ويعتبــــر 
الاقتصــــادات القليلــــة فــــي المنطقــــة التي 
تمكنت مــــن تحقيق نمو قــــدره 2 في المئة 

خــــلال الربع الأول من العام المالي 20 – 21 
طبقا لتقدير العديد من الهيئات والوكالات 
الدوليــــة؛ حيــــث توقــــع البنــــك الأوروبي 
للإنشاء والتعمير أن يصل النمو في مصر 
إلى 3.3 في المئة في الســــنة المالية 2020 – 
2021، كما توقــــع اأن ينتعش معدل النمو 

ليصل إلى خمسة في المئة.

وحســــب خبراء، تكون زيــــادة الفائدة 
في الغالــــب مرتبطة بمســــتويات تضخم 
مرتفعة، فيتم رفع ســــعر الفائدة لتخفيض 
الســــيولة المتداولة في السوق، والطبيعي 
فــــي معظــــم دول العالــــم أنه عندمــــا تزيد 
نســــبة الســــيولة تزيد عمليات الشراء مع 
ثبات المعروض من السلع فترتفع الأسعار 
ويحدث التضخم، وفــــي مصر عندما كان 
يتم رفع ســــعر الفائدة للتحكم في نســــبة 
التضخم، في الحقيقة أن التضخم لم يكن 
ناتجا عن زيادة إنفاق المســــتهلكين وإنما 

نتج عن زيادة أسعار السلع.
أما خفــــض الفائــــدة فهو يســــتهدف 
والمتناهية  الصغيرة  المشــــروعات  تنشيط 
الصغر ودمــــج الاقتصاد الرســــمي وغير 

الرسمي من أجل تشجيع التنمية.
في  المصريــــة  الحكومــــة  وتســــتهدف 
موازنــــة العــــام المالــــي 20 – 21 أن يصــــل 
العجز الكلي إلــــى 6.3 في المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي، بينما تبلــــغ تقديرات 
فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها 
لنفــــس العام المالي حوالي 33 في المئة مـن 

إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة.

المركزي المصري يبقي

 أسعار الفائدة دون تغيير

تخفيف الاعتماد على الخام 

والاستفادة من فرص خارج النفط

خطط سعودية لبيع حصص 

في أرامكو لمستثمرين أجانب

سهر على ضمان الاستقرار المالي

2.7
مليار دولار أصول مستهدفات 

صندوق الاستثمارات مقارنة بنحو 

1.9 مليار دولار سابقا

 تونــس – يتعــــرض الطاقــــم الطبي في 
مستشــــفى عبدالرحمــــن مامي فــــي تونس 
للضغط الشديد، إذ امتلأت أجنحة الرعاية 
الفائقة بســــبب زيــــادة جديدة فــــي حالات 
كوفيــــد – 19 لتتجــــاوز أعداد الذيــــن تلقوا 
اللقاحات في إطار حملة التطعيم المحدودة 
بســــبب نقص الإمدادات، مــــا يزيد مخاوف 

انهيار القطاع الصحي.
وفي الأســــبوع الماضي حذرت واحدة 
من المستشــــارين العلميــــين للحكومة من 
أن النظام الصحي على شــــفا الانهيار في 
ظل الحاجة لنقل مــــا بين 90 مريضا و110 
مرضــــى يوميــــا إلــــى المستشــــفى. وتملك 
تونــــس نحــــو 500 ســــرير فقــــط بوحدات 

العناية الفائقة.
وقالت الممرضة ســــمية بــــن دبو وهي 
ترتدي ملابس الوقايــــة الكاملة إن الطلب 
على الأكســــجين والعلاج بوحدات الرعاية 
الفائقة آخذ في الازدياد. وأضافت ”الأسرّة 

لدينا ممتلئة وليس لدينا مكان شاغر“.
وخــــلال هــــذا الأســــبوع عملــــت هــــي 
وزملاؤها في مستشفى عبدالرحمن مامي 
الواقع بمدينة أريانة قرب العاصمة بكامل 
طاقتهم لمســــاعدة المرضى الذين يتنفسون 
بصعوبة على خلفية طنين الأجهزة الطبية 
المســــاعدة في وحدة الرعاية الفائقة التي 

تسع 20 سريرا.
وقالت جليلة بــــن خليل عضو اللجنة 
العلميــــة لمكافحة فايــــروس كورونا، التي 
حذرت الأســــبوع الماضي من انهيار نظام 
الرعايــــة الصحية في تونــــس، إنه يتعين 
على الدولة إعلان حالة الطوارئ الصحية 

وفرض إجراءات جديدة.
وأغلقت الحكومة المدارس هذا الشهر 
وحظــــرت حركة الســــيارات من الســــابعة 
مســــاء فيمــــا أبقت على الحظــــر العام من 
العاشرة مســــاء. والأربعاء قالت الحكومة 
إنها ســــتفرض حجرا صحيا إجباريا لمدة 
أســــبوع علــــى كل الوافديــــن اعتبــــارا من 
الثالث من مايو وســــتمدد تعليق الدراسة 

حتى 16 مايو.

وعند تفشــــي الجائحة عالميا في العام 
الماضــــي فرضــــت الحكومة إغلاقــــا عاما 
 19 لمدة شــــهرين مما أبطأ بلــــوغ كوفيد – 
الــــذروة إلى الخريف، لكن هذا كبّد الفقراء 

والاقتصاد المثقل بالديون ثمنا باهظا.
ومــــع غرق المستشــــفيات فــــي الموجة 
الأحدث للجائحة، قالت بن دبو إن المرضى 
أصبحــــوا أصغر ســــنا والكثيــــر منهم لا 
يعاني من أمــــراض مزمنة. وأضافت ”بعد 
عام من مكافحة الفايروس، الطاقم الطبي 

والمساعدون مرهقون“.
وتتلقــــى تونس لقاحــــات كورونا عبر 
برنامــــج كوفاكس التابــــع لمنظمة الصحة 
العالميــــة لكــــن الإمــــدادات بطيئــــة. وهذا 
الأســــبوع كان المســــنون يجلســــون داخل 

مركز تطعيم بانتظار جرعاتهم.

وجرى تطعيم نحو 300 ألف حتى الآن 
من بين 12 مليون تونســــي مع تقديم نحو 

13 ألف جرعة يوميا.
وبقي ســــيناريو العــــودة إلى الإغلاق 
الشــــامل بعيدا في تونس نظرا لهشاشــــة 
المــــوارد  وشــــح  الاقتصــــادي  الوضــــع 
لتعويض الضرر الذي ســــيصيب مختلف 
علــــى  فضــــلا  الاقتصاديــــة،  القطاعــــات 
رفض نقابــــي واجتماعي لتحمــــل فاتورة

الإغلاق.
وتبعــــا لذلك قررت الحكومة في أحدث 
إجراءاتها مواصلة العمل بنفس الإجراءات 
وهــــي حظر تجــــوال على الســــيارات منذ 
الســــاعة الســــابعة ليلا وحظــــر تنقل منذ 
العاشرة، إضافة إلى تشديد تطبيق وسائل 
الحماية الفردية والبروتوكولات الصحية 
الخاصــــة  التجمعــــات  ومنــــع  والرقابــــة 

والعامــــة وغلــــق الأســــواق الأســــبوعية. 
ويوما بعد يوم تزداد مخاوف التونسيين 
من ســــيناريو انهيار المنظومــــة الصحية 
التــــي تعانــــي نقائص عدة بالتــــوازي مع 
ارتفــــاع عــــدد المرضــــى وطالبــــي التنفس 

الاصطناعي.
ويواجه القطــــاع الصحــــي أزمة غير 
الإمكانيــــات  ضعــــف  بســــبب  مســــبوقة 
والتجهيــــزات، حيث كشــــف الوباء حجم 
النقائص التــــي تعتري المنظومة الصحية 
في البلاد واختلال الخدمات الاستشفائية 
بين مدنها رغم وعود الحكومات منذ ثورة 

يناير 2011 بالتدارك.
وتضمن مشروع قانون ميزانية وزارة 
الصحة لســــنة 2020 تخصيص اعتمادات 
بقيمــــة 330 مليون دينار تونســــي لفائدة 
مختلــــف المشــــاريع والبرامــــج منها 29.9 
بعنــــوان نفقــــات تنميــــة لفائــــدة مختلف 
المؤسســــات العمومية غير الإدارية. وككل 
ميزانيات الوزارات، تذهب أكثر من 80 في 
المئة من ميزانية وزارة الصحة إلى نفقات 

الأجور والتصرف.
وكشــــف تقريــــر لمنظمة أوكســــفام أن 
تونــــس مــــن بــــين البلــــدان الأقــــل إنفاقا 
في مجــــال الصحــــة، ما يضع الســــلطات 
التونســــية أمــــام ضــــرورة التســــريع في 
إصــــلاح القطــــاع ووضع اســــتراتيجيات 
واضحة المعالــــم والأهداف لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه، مشــــيرا إلى أن تونــــس غير قادرة 
على مجابهة صدمــــة بحجم صدمة كوفيد 
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وتشــــكو المنظومة الصحية في تونس 
تدهورا حادا في البنية التحتية والخدمات 
الصحيــــة والأجهزة الاستشــــفائية، تعمق 
بعد ثورة 2011 مع تعاقب حكومات أهملت 
الاعتناء بقطــــاع الصحة العمومية متعللة 
بالأزمــــة الاقتصادية التي تمــــر بها البلاد 
بعد الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين 

بن علي.
وحســــب تقريــــر أصدرتــــه الجمعيــــة 
التونســــية للدفاع عن الحــــق في الصحة، 
يبقى عدم المساواة في الخدمات الصحية 
العائــــق الأكبر، حيث أن ســــكان الجنوب 
والوسط يشــــتكون من عدم وصولهم إلى 
مرفق صحــــي قريب، وإذا مــــا بلغوه فإنه 
لا يتكفــــل بتلبيــــة حاجياتهــــم ولا يلائــــم 

تطلعاتهم.

ضغوط على المستشفيات التونسية

 تثير مخاوف انهيار القطاع الصحي

بلغت المستشفيات التونسية طاقتها القصوى بعد أن امتلأت غرف الإنعاش 
ــــــى النظام الصحي  ــــــا، مما يزيد الضغوط عل فيهــــــا بمصابي جائحة كورون
المنهــــــك أصلا في ظل تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي وصعوبة إقرار 

حجر صحي شامل يزيد من متاعب الشركات والمهن الصغيرة.

ارتفاع رهيب للإصابات ونقص كبير في إمدادات اللقاح

ضبط السياسة النقدية
● 9.25 في المئة: سعر الإقراض

● 8.25 في المئة: سعر عائد الإيداع

زيادة عدد السكان فرضت 

مراجعة أهمية النفط 

وبناء اقتصاد يعتمد على 

إمكانيات مختلفة 

110
مرضى يحتاجون يوميا لتنفس 

اصطناعي وتونس تملك نحو 

500 سرير فقط بوحدات العناية


